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  الدستوریة والقانونیة كضمانة لحقوق الإنسانالمبادئ 

  في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب. 

  :تمهید وتقسیم

یشكل الدستور قمة البناء التشریعي داخل الدولة، ویستلهم القانون قواعده من المبادئ 

تحفظ والأحكام الواردة بالدستور، ویرسي الدستور والقانون معاً مجموعة من المبادئ العامة التي 

للدولة استقرارها، وتحافظ على حقوق وحریات الأفراد في ذات الوقت، ویتطلب تحقیق الاستقرار 

والتوازن المحافظة على المساحة الدقیقة بین فاعلیة المواجهة وضمان الحمایة للحقوق والحریات 

  .)١(المختلفة

المجتمع، یتعین توفیر وخشیة تحكم السلطات العامة وتجاوزها للقدر الضروري للدفاع عن 

الضمان الكافي للفرد لحمایة حریته من خطر التحكم وتجاوز حدود السلطة المسموح بها بحسب 

القواعد الدستوریة والقانونیة، وهذا ما یتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي 

  .)٢(ونیة في النظام القانونيیحدثها داخل القاعدة القانونیة ذاتها أو بین مختلف القواعد القان

ویتوقف تحقق التناسب المقصود على ما یتمتع به الفرد من حریة، ففي نظر الفكر 

لا  - الذي یعطي للدولة جمیع الحقوق والسلطات ویتجاهل قیمة الفرد في المجتمع –التسلطي 

ر الذي یكون هناك مجالا للحدیث عن حقوق الإنسان أو حریاته الفردیة؛ بخلاف الفكر الح

  یعترف للفرد بمكانته داخل المجتمع، ویوجب تحقیق الاحترام له ولحقوقه وحریاته.

                                                           

العقد الاجتماعي حمایة حریة المواطنین وحقوقهم من اعتداءات یكفل الدستور في الدولة الحدیثة كونه  )١(

الدولة لما تتمتع به من سلطة ونفوذ؛ كما یهدف الدستور إلى ضمان المساواة والعدالة بین أفراد المجتمع هذا 

، ، باعتبارها شخصاً معنویا من جهةمن جهة، ومن جهة أخرى یعتبر الدستور بمثابة القانون الأساسي للدولة

  ما أن للدستور دورا مهماً في تحدید من له حق التصرف باسمها ولحسابها من جهة أخرى. ك

إعداد  ،مرحلة ما بعد الثورة –راجع : دراسة استقصائیة تحلیلیة لتشریعات التحول الدیمقراطي في مصر  

  .١٣و ١٢، ص ٢٠١١وحدة البحث والتطویر التشریعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، 

  .١٣دكتور/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص ال )٢(
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وواقع الأمر، أن الدولة القانونیة بحكم وظیفتها علیها أن تضمن الحمایة الكاملة 

للمصالح القانونیة، وهي لیست قاصرة على حقوق الدولة وحدها وإنما تشتمل كذلك على حقوق 

  .)١(الأساسیة الأفراد ومصالحهم

وتنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان، وعندما یمثل الفرد أمام القاضي 

متهماً بارتكاب فعل جنائي، فهو یواجه آلیة الدولة بعدتها وعتادها الكاملین، ومن ثم فالطریقة 

لحقوق التي یعامل بها عندما یتهم بارتكاب جریمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة 

الإنسان الفرد ولحكم القانون، فكل محاكمة جنائیة تشهد بمدى التزام الدولة باحترام حقوق 

  الإنسان.

ویغدو الاختبار عسیرا في حال المتهمین بارتكاب جرائم تهدد أمن المجتمع، كالأعمال 

ومة التبعة الإرهابیة، أو الجرائم التي تهدد أمن القابضین على زمام السلطة؛ لذا فإن على كل حك

في تقدیم المسؤولین عن ارتكاب الجرائم إلى العدالة أمام محاكم مستقلة ونزیهة ومختصة، على 

  نحو یحترم المعاییر الدولیة للنزاهة.

وفیما یلي نتعرض لبیان أهم المبادئ الدستوریة والأسس القانونیة التي تشكل ضمانات 

اته بصفة عامة، وتؤكد على احترام تلك فاعلة وأساسیة في الحفاظ على حقوق الإنسان وحری

الحقوق والحریات في حالة مواجهة الدولة للأعمال الإرهابیة بصفة خاصة، وذلك من خلال 

  مبحثین، نتعرض في أولهما للمبادئ الدستوریة، ثم نعرج في الثاني على الأسس القانونیة.

                                                           

جاء في خطاب لأحد زعماء النهضة الإسلامیة بالهند عندما قدم للمحاكمة أمام إحدى المحاكم  )١(

الانجلیزیة: أن التاریخ شاهد على أنه كلما طغت القوات الحاكمة ورفعت السلاح في وجه الحریة والحق، كانت 

حاكم آلات مسخرة بأیدیها تفتك بها كیف تشاء، ولیس هذا بعجیب فإن المحاكم تملك قوة قضائیة، وتلك الم

القوة یمكن استعمالها في العدل والظلم على السواء؛ فهي في ید الحكومة العادلة أعظم وسیلة لإقامة العدل 

ق والإصلاح، والتاریخ یدلنا على أن والحق، وبید الحكومات الجائرة أفظع آلة للانتقام والجور ومقاومة الح

قاعات المحاكم كانت مسارح للفظاعة والظلم بعد میادین القتال، فكما أریقت الدماء البریئة في ساحات 

  الحروب حوكمت النفوس الذكیة في إیوانات المحاكم، فشنقت وصلبت وألقیت في غیاهب السجون"

الإسلامیة الهندیة الذي قدمه عند محاكمته أمام المحكمة ثورة الهند السیاسیة : خطاب لأحد زعماء النهضة 

من مؤلف سیادته : القانون  ،١٤الطبعة الأولى، أورده الدكتور/ أحمد فتحي سرور بهامش ص  –الانجلیزیة 

 الجنائي الدستوري، مرجع سابق.
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  المبحث الأول

  عند مواجهة للإرهابالمبادئ الدستوریة الضامنة لحمایة حقوق الإنسان

ترسي الدساتیر على اختلاف فلسفاتها العدید من المبادئ التي یتعین على الدولة بكامل 

سلطاتها الالتزام بها والوقوف عند أحكامها، بید أنها على تنوع مبادئها تنطوي على بعض 

لاحترام الحقوق  المبادئ العامة الرئیسیة، التي تعتبر بحق دعائم لبناء الدولة القانونیة، وتؤسس

والحریات العامة للأفراد، إلى درجة دفعت البعض إلى القول بأن القانون الدستوري هو قانون فن 

وصناعة الحریة، فغایته تنظیم الحریة ووضع الإطار الفعلي الذي من خلاله یسترد الشعب حقوقه 

  .)١(وحریاته من الملوك والحكام

ر هي التي تحدد الإطار الدستوري للتوازن بین فالشرعیة الدستوریة كما یحددها الدستو 

،وفیما یتعلق بقوانین مكافحة الإرهاب یكون على )٢(الحقوق والحریات والمصلحة العامة للمجتمع

المشرع والقاضي وسلطة التنفیذ ضرورة الالتزام بهذه الشرعیة الدستوریة، بما تفرضه من مبادئ 

لى حالات مكافحة الإرهاب، ومن اهم هذه المبادئ أخرى تنطبق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ع

مبدأ  -مبدأ الشرعیة الجنائیة  –التي تتفرع عن الشرعیة الدستوریة ( مبدأ السمو الدستوري 

  مبدأ المحاكمة العادلة ). –القاضي الطبیعي 

من الضمانات الدستوریة الهامة التي تكفل تحقیق نوع  - وبحق –وتعتبر هذه المبادئ 

زن بین المصلحة العامة للمجتمع، والتي تتحقق عند سن تشریعات تتعلق بمكافحة من التوا

الإرهاب ووضعها موضع التطبیق العملي، وبین الحمایة التي ینشدها الأفراد لحقوقهم وحریاتهم 

  العامة.

ومن خلال هذا المبحث نخصص لكل مبدأ من هذه المبادئ مطلباً مستقلا لإلقاء الضوء 

یفرضه من التزامات على كل من المشرع والقاضي وسلطة التنفیذ بشأن مكافحة علیه، وعلى ما 

  الجریمة الإرهابیة.

                                                           

  .٢٤القاهرة،  ص، مطابع جامعة ٢٠٠٥الدكتور/ جابر جاد نصار: الوسیط في القانون الدستوري.  )١(

دار  ،١٩٧٩الدكتورة/ سعاد الشرقاوي: نسبیة الحریات العامة وانعكاساتها على التنظیم القانوني،  )٢(

 . ٢٩النهضة العربیة، ص
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  المطلب الأول

  مبدأ السمو الدستوري

  وعلاقته بحمایة حقوق الإنسان

ویعني: أنه  المعنى الموضوعي، الأول منهما )١(الدستور لفظ یطلق ویراد به أحد معنیین

القانون الأساسي الأعلى الذي یحدد ویرسي القواعد والأصول التي یقوم علیها نظام الحكم في 

الدولة، كما یحدد المقومات الأساسیة للمجتمع، ویبین السلطات العامة داخل الدولة، ویرسم لها 

لطات العامة؛ وظائفها وكیفیة مباشرتها لتلك الوظائف؛ ویضع الحدود والضوابط لنشاط كل الس

ویبین الحقوق والحریات العامة للأفراد، كما یحدد الواجبات الملقاة علیهم، والضمانات الكافیة 

  .)٢(لحقوقهم وحریاتهم العامة

: الوثیقة التي تتضمن القواعد الدستوریة، وكل نص یرد في المعنى الشكلي فیعنيأما 

ة الصدارة بین قواعد النظام العام داخل هذه الوثیقة الدستوریة یشكل قاعدة دستوریة لها مرتب

الدولة، ویتعین أن تلتزم بها كافة سلطات الدولة، كما یلتزم بما جاء بها كافة المواطنین؛ وفي هذا 

"أن الدستور لا یعتبر مجرد الإطار توضح المحكمة الدستوریة العلیا طبیعة قواعد الدور بقولها 

رة السلطة وصور توزیعها، وإنما یتضمن أصلا قیماً إطار شكلي أو تنظیم إجرائي لقواعد مباش

وحقوقاً لها مضامین موضوعیة كفل الدستور حمایتها، وحرص على أن یرد كل عدوان علیها 

من خلال حق التقاضي حتى یظل محتواها نقیا كاملا، فلا تفقد قیمتها أو تنحدر أهمیتها، ولا 

محدد معناها وفق أكثر أشكالها تطوراً، تنفصل هذه القیم وتلك الحقوق عن الدیمقراطیة ال

  .)٣(ولكنها تقارنها وتقیم أساسها وتكفل إنفاذ مفاهیمها"

وتحرص النظم السیاسیة في العصر الحدیث على النص على حقوق وحریات الأفراد في 

صلب الدساتیر، وبناء على ذلك فقد اكتسبت الحقوق والحریات العامة للانسان الحمایة 

                                                           

 وما بعدها. ٩الدكتور/ جابر جاد نصار: الوسیط في القانون الدستوري. المرجع السابق،  ص  )١(

  .٥٥٤في النظم السیاسیة والقانون الدستوري. مرجع سابق، ص الدكتور/ صلاح الدین فوزي: المحیط  )٢(

قضائیة دستوریة، مجموعة أحكام  ٢٦لسنة  ١٣٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  )٣(

 .٢٢١المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع عشر، ص 
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وتعتبر القواعد المحددة لها قواعد دستوریة لا یجوز للمشرع العادي النزول عنها أو ، )١(الدستوریة

المساس بها؛ ویذهب غالبیة الفقه إلى أن النصوص الدستوریة التي تعالج الحقوق والحریات 

  .)٢(العامة للأفراد هي نصوص ذات قیمة قانونیة ملزمة شأن باقي نصوص الدستور

، )٤(من الركائز الأساسیة في الدیمقراطیات الحدیثة )٣(ویعتبر مبدأ سمو الدستور

، وهو القانون الأساسي الأعلى الذي یرسي القواعد والأصول )٥(فالدستور أعلى مراتب التشریع

التي یقوم علها نظام الحكم ویحدد السلطات العامة ، ویرسم لها وظائفها كما یضع الحدود والقیود 

ت والحقوق العامة، ویرتب الضمانات الأساسیة لحمایتها، الضابطة لأنشطتها، ویقرر الحریا

وعلیه فقد تمیز الدستور بطبیعة خاصة تضفي علیه صفة السیادة والسمو بحسبانه كفیل للحریات 

  .)٦(وموئلها وعماد الحیاة السیاسیة وأساس نظامه

                                                           

لعامة للأفراد من خلال النص علیها اعتنق النظام الدستورى المصري أسلوب إقرار الحقوق والحریات ا )١(

على تقریر تلك الحقوق  ١٩٢٣بالدساتیر المتعاقبة، فقد درج المشرع الدستوري المصري منذ دستور 

والحریات في صلب الدستور نفسه، وقد أفردت لها الدساتیر بابا مستقلا، ونظمتها تنظیما دقیقا، كما وضعت 

لذي یحقق لها میزة الاعتراف الدستوري بها، وجعلها أسمى من الضمانات الكفیلة بحمایتها، على النحو ا

جمیع القواعد القانونیة الأخرى الموجودة بالدولة. الدكتور/ حمدي عطیة مصطفى عامر: حمایة حقوق 

  .١٧٧، ١٧٦الإنسان وحریاته العامة الأساسیة، مرجع سابق، ص 

، مكتبة ١٩٩٠ول الأجنبیة، الطبعة الأولى الدكتور/ مصطفى عفیفي : رقابة الدستوریة في مصر والد )٢(

 .٨٦القاهرة، ص  –سعید رأفت 

وتطور النظام السیاسي والدستوري في  - الدكتور / طعیمة الجرف: النظریة العامة للقانون الدستوري )٣(

 .١٣٥؛ دار النهضة العربیة، ص٢٠٠١مصر المعاصرة. الطبعة الثانیة، القاهرة 

وهي تعني صاحب الید، ویراد به قاعدة أساسیة  ،مأخوذة من اللغة الفارسیةالدستور في الأصل كلمة  )٤(

، وقد كان یسمى قبل ذلك ١٩٢٣یرجع إلیها، ولم یظهر هذا المصطلح في مصر إلا عند صدور دستور 

في عهد الملك  ١٨٣٦بالقانون الأساسي أو النظامي، أما في فرنسا فلم یظهر هذا الاصطلاح إلا في عام 

یث أنشأ وزیر المعارف آنذاك "جیزو" أول كرسي حمل اسم القانون الدستوري في كلیةالحقوق ح –فیلیب 

الطبعة الرابعة،  ،بباریس. راجع: الدكتور/ محمد إبراهیم درویش : القانون الدستوري، دار النهضة العربیة

  .٢٣، ص ٢٠١١

ول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الكتاب الأ  –المستشار الدكتور/ سري محمود صیام: صناعة التشریع  )٥(

 .٣٥، ص ٢٠١٧

  وما بعدها. ١٠٠الدكتور/ جابر جاد نصار: الوسیط في القانون الدستوري. مرجع سابق، ص  )٦(
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بوأ مقام ومن هذا المنطلق فإن قواعده تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتت

الصدارة بین قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي یتعین على الدولة التزامها في 

تشریعها وفي قضائها، وفیما تمارسه من سلطات تنفیذیة، ودون أي تفرقة أو تمییز في مجال 

ذلك أن هذه السلطات  - ةبین السلطات العامة الثلاث التشریعیة والقضائیة والتنفیذی –الالتزام بها 

كلها مؤسسات أنشأها الدستور، وتستمد منه وجودها وكیانها، وهو المرجع في تحدید وظائفها، 

ومن ثم تعتبر جمیعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم 

خاضعة لأحكام  المساواة، تقوم بوظیفتها الدستوریة متعاونة بینها في الحدود المقررة لذلك،

الدستور الذي له وحده الكلمة العلیا، وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جمیعا، والدولة في ذلك 

  )١(إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الدیمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سیادة الدستور.

ه والدستور بحسبانه یحتل موقع القمة من هرم التشریعات فإنه لا یجوز لأي تشریع دون

في المرتبة أن یخالفه، إذ تتولى وضع قواعده سلطة تأسیسیة علیا تعلو على جمیع سلطات 

الدولة، بل تعتبر هذه السلطات من نتاج عملها، وفي ذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن 

"السلطة التي تختص بوضع الوثیقة الدستوریة تعلو على جمیع سلطات الدولة التي تعتبر من 

لها، باعتبارها السلطة المنشئة لغیرها من السلطات؛ ولا یتصور أن تخضع هذه السلطة نتاج عم

في تكوینها أو فیما تباشره من أعمال لرقابة أي سلطة من سلطات الدولة الأخرى، ومن ثم فلا 

  .)٢(اختصاص للمحكمة الدستوریة العلیا في الرقابة علیها أو الرقابة على ما یصدر عنها"

، یعد الدستور أحد أهم تجلیات الإرادة الشعبیة، ونتاج هذه الإرادة في موعلى ما تقد

تجمعاتها المترامیة على امتداد النطاق الإقلیمي للدولة، ویلزم الدولة بمختلف سلطاتها وتنظیماتها 

                                                           

 ١٩قضائیة دستوریة، الصادر بجلسة  ٩لسنة  ٣٧راجع: حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  )١(

؛ حكم المحكمة الدستوریة ٢٥٦الجزء الرابع، ص  -الدستوریة العلیا ، مجموعة أحكام المحكمة١٩٩٠مایو 

، مجموعة الأحكام، ٢٠١٣إبریل  ٤قضائیة دستوریة، الصادر بجلسة  ٢٧لسنة  ٢٠٠العلیا في الدعوى رقم 

 .٣٦٤الجزء الرابع عشر، ص 

 ٢الصادر بجلسة قضائیة دستوریة،  ٣٤لسنة  ١١٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  )٢(

  .٥٤٥، ص ١٤الجزء  –، مجموعة احكام المحكمة الدستوریة العلیا ٢٠١٣یونیو 
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أن تجري تصرفاتها وأعمالها وفق أحكامه، باعتباره قاعدة لنظام الحكم فیها وإطارا ملزماً لحقوق 

  .)١(هیر وحریاتهاالجما

وإذا كانت المبادئ السابقة تسري على القوانین العادیة والإجراءات التي تتخذها السلطات 

على قوانین مكافحة الإرهاب؛ فلا یجوز للسلطة التشریعیة  - ومن باب أولى –العامة، فإنه یسري 

؛ كما لا یجوز  أن تسن قانون أو توافق على قانون من شأنه المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم

للسلطة القضائیة أن تطبق القانون إذا كان مشوباً بعیب عدم الدستوریة لانتقاصه من حقوق 

الأفراد وحریاتهم الأساسیة؛ وأخیراً یجب على السلطة التنفیذیة ألا تقوم بأي إجراء من شأنه 

  المساس أو الانتقاص من الحقوق والحریات العامة للأفراد .

  المطلب الثاني

  بحمایة حقوق الإنسان  دأ الشرعیة وعلاقتهمب

  :تمهید وتقسیم

، )٢(من الركائز الهامة التي تعتمد علیها الدولة القانونیة - وبحق –یعد مبدأ الشرعیة 

وتؤكد علیها كل دساتیر العالم المتحضر، وقد ارتبط ظهور هذا المبدأ بصفة أساسیة بظهور 

الدولة، ففي العصور الملكیة المطلقة كان الملك یتمتع وحده بالحق في إصدار التشریعات، ومن 

                                                           

 .٥٢المستشار الدكتور/ سري محمود صیام. صناعة التشریع، مرجع سابق، ص  )١(

یكاد الفقه المصري یجمع على استخدام اصطلاح الشرعیة والمشروعیة بمعنى واحد، وإن كان البعض  )٢(

 Le Principe deا الشرعیة" وهو الترجمة الحرفیة للاصطلاح الفرنسي المقابل وهو "یستعمل "مبد

Legalite de l'impot ؛ ونرى أن هذا الخلاف شكلي وله تأثیر من مكون المصطلح الصحیح هو شرعیة "

كان  أو مشروعیة، حیث أن هناك إجماع فقهي حول ضرورة سیادة القانون واعتباره أساسالحكم في الدولة أیاً 

المصطلح المعمول به فقد یكون مبدأ سیادة القانون كما هو الحال في فرنسا، أو مبدأ الشرعیة كما في 

  للمزید من التفاصیل حول هذه المعاني یراجع:مصر...

؛ الدكتور/ ١٦، ص١٩٧٠الرقابة القضائیة، طبعة  -الدكتور/ محمد كامل لیلة : الرقابة على أعمال الإدارة

؛ الدكتور/ فؤاد ١٧، ص ١٩٨٤ي: النظریة العامة للقرارات الإداریة. دار الفكر العربي، طبعة سلیمان الطماو 

؛ الدكتور/ ماجد راغب الحلو: القضاء ٢٢، ص ١٩٧٦العطار: القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، 

اتها معنى ، حیث یرى سیادته أن "الشرعیة تعني فكرة مثالیة تحمل في طی١١، ١٠، ص ١٩٧٧الإداري، ط 

العدالة وما یجب أن یكون علیه القانون، وهو مفهوم واسع ومن ثم یفضل اصطلاح (المشروعیة) الذي یفید 

  احترام قواعد القانون القائمة فعلا".
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ثم یملك الحق في تجریم ما شاء من الأفعال بمطلق إرادته، أما في القرون الوسطى فقد كان 

ضاة یملكون سلطة تحكمیة كبیرة في تجریم الأفعال والعقاب علیها دون وجود نص في تشریع الق

أو قانون؛ وقد أخذ الفلاسفة والمفكرین والكتاب على عاتقهم مهمة نقد هذا التحكم واستبداله بمبدأ 

قوق ، وتحقیق الحمایة الكافیة للح)١(الفصل بین السلطات للحیلولة دون تحكم الملوك أو القضاة

  والحریات العامة للأفراد.

ومع تشكل مفهوم الدولة بسلطاتها الثلاث(التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة)، وزیوع مبدأ 

الفصل بین السلطات، نادى الفلاسفة بأن یكون للسلطة التشریعیة وحدها الحق في تحدید الجرائم 

یرة أن تنتشر عقب ذلك، فأخذ وبیات العقوبات التي توقع عنها؛ وما لبثت هذه المبادئ المستن

القانون الانجلیزي الذي أصدره الملك هنري الأول بمبدأ استقلال السلطة التشریعیة بالتجریم 

؛ ثم جاءت الثورة الفرنسیة Magna Chartaوالعقاب، ثم تبنته مبادئ العهد العظم في انجلترا 

ق الإنسان والمواطن الصادر فأكدت على تبني مبدأ الشرعیة في المادة الثانیة من إعلان حقو 

  )٢(م.١٩٨٧عام 

وقد كان مبدأ الشرعیة الجنائیة من أوائل المبادئ التي كانت محلا للاهتمام بالمحافل 

، وكان من ضمن ١٩٣٧الدولیة مثل المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات الذي انعقد عام 

تدخل السلطات القضائیة في تنفیذ  قراراته "أن مبدأ الشرعیة وضمانات الحریة الفردیة تتطلب

  .)٣(العقوبات والتدابیر الاحترازیة"

كما تبنت هذا المبدأ العدید من المواثیق والاعلانات العالمیة في العصر الحدیث، فأكد 

م، وكذلك ١٩٤٨مم المتحدة عام علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأ

                                                           

یقصد بمبدأ الفصل بین السلطات عدم جمع السلطات وعدم تركیزها في قبضة شخص أو هیئة واحدة،  )١(

كسلاح فعال في الكفاح الطویل ضد الحكم المطلق، وارتبطت الحركات الدستوریة ومن هنا استخدم هذا المبدأ 

وبغیة  ،بذلك المبدأ وأعلنت الثورات الدیمقراطیة أنه لا ضمان للحریة إلا بالأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات

شریعیة بحیث تصبح السلطات الت ،المحافظة على الحریة السیاسیة ینبغي أن یكون هناك ضمانات دستوریة

  ولا یعني ذلك ألا یكون هناك اتصال بینها. ،والتنفیذیة والقضائیة مستقلة عن بعضها

 .٣١الدكتور/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  )٢(

جامعة  -الدكتور/ مرقص سعد: الرقابة القضائیة على التنفیذ العقابي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق )٣(

  .١١٣،  ص ١٩٧٢هرة، القا
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، ونصت علیه أیضا قواعد العهد ١٩٥٠لحقوق الانسان الصادرة عام  تضمنته الاتفاقیة الأوروبیة

؛ كما أكدت على تبني ١٩٦٦الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الأمم المتحدة عام 

  )١(هذا المبدأ كل دساتیر العالم تقریبا.

وغني عن البیان، أن نؤكد على سبق الشریعة الإسلامیة الغراء في التأكید على هذا 

"وما كنا المبدأ وما یتفرع عنه من مبادئ قانونیة وشرعیة أخرى، ویتجلى ذلك في قوله تعالى 

  .)٢(معذبین حتى نبعث رسولا"

ما یسري كذلك وینطبق هذا المبدأ على الجوانب الموضوعیة المتعلقة بالتجریم والعقاب، ك

  على الجوانب الإجرائیة المتعلقة بالإجراءات الجنائیة التي یمكن اتخاذها قبل من یتهم بجریمة.

وتنعرض فیما یلي لبیان مبدأ الشرعیة وكیف یمثل ضمانة هامة وحیویة لحمایة حقوق 

لجرائم وحریات الأفراد، لا سیما في مواجهة الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال مكافحة ا

  الإرهابیة.

حمایة الحریة  :وینهض مبدأ الشرعیة بصفة أساسیة على دعامتین رئیسیتین هما

الشخصیة للأفراد، وحمایة المصلحة العامة للمجتمع؛ فمن حیث قیامه على حمایة الحریة 

                                                           

، ثم نقل منه ١٨٨٣استقر مبدأ الشرعیة فى التشریع المصرى منذ صدور قانون العقوبات الأهلى عام  )١(

؛ ثم انتقل إلى المادة الخامسة ١٩٠٤بعد تعدیل صیاغته إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات الصادر سنة 

ورد النص علیه فى دساتیر مصر المتعاقبة بدایة من م؛ وقد ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات الحالى 

، حیث أكدت علیه المادة السادسة من دستور ٢٠١٤وحتى الدستور الحالى المعدل سنة  ١٩٢٣دستور 

فنص على سیادة القانون  ،في مصر على هذا المبدأ بالباب الرابع منه ١٩٧١، وقد نص دستور ١٩٢٣

كید على أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وقد جاءت وخضوع الدولة للقانون، علاوة على التأ

) : سیادة القانون أساس الحكم ٦٤من الدستور في إطار هذا المعنى، المادة ( ٦٦، ٦٥ ،٦٤نصوص المواد 

  فى الدولة .

  ات .) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحری٦٥مادة (

) : العقوبة شخصیة : ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ٦٦مادة (

  ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاریخ نفاذ القانون .

منه  ٩٥كما جاءت نصوص الدستور المصري الحالي مؤكدة على هذا المبدأ وضرورة احترامه، فنصت المادة 

ولا  ،ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ،"العقوبة شخصیةعلى أن 

 عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون".

  .١٥من الآیة   -سورة الإسراء )٢(
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، ، یقوم هذا المبدأ بوضع الحدود الفاصلة والواضحة لتجریم الأفعال قبل ارتكابهاالشخصیة للأفراد

فیبصر الأفراد من خلال نصوص واضحة ومحددة وجلیة بكل فعل یشكل جریمة أو تشوبه عدم 

المشروعیة قبل الإقدام علیه؛ وهو بذلك یقدم خدمة كبیرة للفرد، فلا یملك القاضي أو سلطة 

التنفیذ تجریم أیة أفعال ما لم یكن التشریع قد تضمنها بالنص على اعتبارها جریمة، ولا یجوز 

لسلطة التنفیذ أن تعتقل انسان أو تتحفظ علیه او تتخذ قبله أي إجراء ما لم یكن قد اقترف كذلك 

  إحدى الجرائم الواردة بنصوص القانون.

وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا على أهمیة هذا المبدأ في حمایة الحقوق والحریات 

وإن اتخذ من ضمان الحریة  أن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتالعامة للأفراد في قولها "

الشخصیة بنیاناً لإقراره وتوكیده، إلا أن هذه الحریة ذاتها هي التي تقید من محتواه، فلا یكون 

  .)١(إنفاذ هذا المبدأ لازماً إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونها"

 أما فیما یتعلق بقیام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات على حمایة المصلحة العامة

فیتحقق ذلك من خلال اسناد مهمة التجریم والعقاب وكذلك تحدید  للمجتمع بصفة عامة،

الإجراءات الجنائیة التي یجوز اتخاذها قبل من یرتكب جریمة أو توجه إلیه أصابع الإتهام إلى 

القانون دون غیره، وهو ما تتولاه السلطة التشریعیة دون سواها، وهو ما عبرت عنه المحكمة 

یة العلیا في ذات حكمها السابق بقولها "أن القیم الجوهریة التي یصدر القانون الجنائي الدستور 

لحمایتها لا یمكن بلورتها إلا من خلال السلطة التشریعیة التي انتخبها المواطنون لتمثیلهم، وأن 

ز تعبیرها عن إرادتهم یقتضیها أن تكون بیدها سلطة التقریر في شأن تحدید الأفعال التي یجو 

  .)٢(تأثیمها وعقوباتها، لضمان مشروعیتها"

ویتمتع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بقیمة دستوریة وقانونیة كبیرة، لذا فقد نصت على هذا   

المبدأ أغلب دساتیر العالم، حتى في دول الدساتیر العرفیة فإن هذا المبدأ یعتبر من المبادئ الثابتة 

ستقر، وعلى الرغم من عدم النص على هذا المبدأ في الدستور أو المتعارف علیها كمبدأ دستوري م

  الفرنسي القدیم، إلا ان الفقه یعتبره مبدأ أسمى من التشریع ذاته ولا یمكن المساس به،.

                                                           

قضائیة  ١٧لسنة  ٤٨، القضیة رقم ١٩٩٧/ ٢٢/٢انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في  )١(

  .١٩٩٧مارس  ٦، الصادر في ١٠العدد  ،دستوریة، الجریدة الرسمیة

  حكم المحكمة الدستوریة العلیا السابق. )٢(
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، فقد أكدت دساتیر مصر المتعاقبة على القیمة الدستوریة لهذا المبدأ صراحة، أما في مصر   

من دستور  ٦٦السادسة منه؛ كما نجد هذا المبدأ في المادة في المادة  ١٩٢٣فقد أكد علیه دستور 

، والتي تنص على أنه "لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، ثم ورد النص على هذا ١٩٧١

  .٢٠١٤من الدستور المصري الحالي الصادر في ینایر  ٩٥المبدأ الدستوري الهام في المادة 

تفاق مع مبدأ الفصل بین السلطات یؤدیان إلى فنستطیع القول بأن مبدأ الشرعیة بالا

ثبوت بعض الالتزامات على عاتق كل من المشرع، والقاضي، والسلطة التنفیذیة، ویرتب ذلك 

مجموعة من المبادئ الهامة ذات الصلة بموضوع دراستنا، ومن أهم تلك المبادئ والأحكام التي 

عات مكافحة الإرهاب، والتشریعات التي تنبثق عن هذا المبدأ ویظهر أثرها فیما یتعلق بتشری

  ونقسمهما إلى فرعین كما یلي: تتضمن تنظیما للحقوق والحریات العامة للأفراد بصفة عامة، 

  الفرع الأول

  مبدأ انفراد السلطة التشریعیة بتنظیم الحقوق والحریات

 تولد مبدأ سیادة القانون عقب صراع طویل بین السلطة الحاكمة والشعب، فبعد أن

استطاع الشعب تأكید سیادته بنهایة القرن التاسع عشر، استطاع أن یرسي مبدأ هاماً ورئیسیاً في 

؛ وفي إطار هذا )٢(أو ما یعبر عنه بالدولة القانونیة )١(الدول الدیمقراطیة، ألا وهو سیادة القانون

                                                           

یمثل مبدأ سیادة القانون في الوقت الراهن قمة الضمانات الأساسیة لحقوق وحریات الأفراد والشعوب،  )١(

مكاسب في صراعها مع السلطات الحاكمة حیث یاخص هذا المبدأ كل ما استطاعت الشعوب أن تحرزه من 

  لإجبارها على التنازل عن كل مظاهر الحكم المطلق، وذلك عبر أجیال متعاقبة مرت على الانسانیة". 

للمزید حول هذا المبدأ یراجع. الدكتور/ سامي جمال الدین: الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري  -

  ١٦الاسكندریة، دون تاریخ، ص  –الإداري)، منشأة المعارف تنظیم القضاء  –مبدأ المشروعیة  –

 وما بعدها.

عبرت المحكمة الدستوریة العلیا في بعض أحكامها عن مبدأ سیادة حكم القانون او خضوع الدولة  )٢(

للقانون تحت مسمى الدولة القانونیة، واعتبرت أن اتصاف الدولة بهذه الصفة الهامة یعتبر من اهم أدوات 

م الدیمقراطي، كذلك من اهم الضمانات التي تكفل احترام وحمایة حقوق وحرایت الأفراد، وقد جاء في احد الحك

المقابلة لها  ١٩٧١من دستور  ٦٥وعلى ما تنص علیه المادة  –احكامها الحدیثة أن "الدولة القانونیة 

كانت وظائفها وغایاتها هي التي تتقید في ممارستها لسلطاتها أیا  - ٢٠١٤من دستور سنة  ٩٤المادة 

 –بقواعد قانونیة تعلو علیها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه 

 ==لا تعتبر امتیازا شخصیا لمن یتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة -وأیاً كان القائمون علیها
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لولة دون انحراف المبدأ كان من الضروري أن یتم تحدید دور السلطات المختلفة داخل الدولة للحی

أو تحكم أي منها، وبصفة خاصة دور السلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة والعكس؛ 

  فكل منهما یملك سلطة إصدار قواعد لها قوة القانون.

إذ تملك السلطة التشریعیة حق إصدار القوانین أو ما یسمى بالمعنى الفني " التشریع"، 

ة إصدار قواعد لها قوة القانون وهي "اللوائح"، كما تملك من وقت في حین تملك السلطة التنفیذی

لآخر الحق في إصدار قواعد لها قوة القانون تتمثل في القرارات بقانون، والتي تملك إصدارها 

  حال وجود ضرورة أو استعجال أو في حالة عدم وجود السلطة التشریعیة.

جال القواعد القانونیة لا یتأتى إلا بید أن توزیع الاختصاص بین هاتین السلطتین في م

في إطار مبدأ الشرعیة أو ما یسمى الخضوع للقانون؛ وتبعا لهذا المبدأ فإن كل سلطات الدولة 

تخضع للدستور، وبالتطبیق لمبدأ التدرج القانوني تخضع السلطة التشریعیة فیما تسنه من قوانین 

أن تخضع فیما تصدره من لوائح أو  - ورهابد –لأحكام الدستور، ویكون على السلطة التنفیذیة 

 –كما أسلفنا  -قرارات بقوانین لأحكام القوانین الأعلى، وهو القانون العادي الذي یخضع 

  للدستور.

وعلیه، فإن السلطة التشریعیة تتولى مهمة التشریع ووضع القواعد القانونیة، وعلیها في 

نیة المقررة للحقوق والحریات العامة للأفراد، بل إن هذا المقام ان تلتزم بالحمایة الدستوریة والقانو 

علیها واجب كفالة وضمان هذه الحقوق والحریات في مواجهة السلطة التنفیذیة، على اعتبار ان 

  مباشرة هذه الحقوق والحریات تتم في مواجهة السلطة التنفیذیة .

تزم هذه السلطة بأن وفي إطار مباشرة السلطة التشریعیة لسلطتها في إصدار القوانین تل

بصفتها ممثلة للمجتمع بتنظیم الحقوق والحریات العامة للأفراد؛ ویترتب  - دون غیرها –تنفرد 

على ذلك ان كل قانون أو تشریع یتضمن معالجة او تنظیما لمسائل أو قضایا تتعلق بحقوق 

                                                                                                                                                                      

ن، وضبطتها بقواعد آمرة لا یجوز النزول عنها، ومن ثم تكون الجماهیر في تجمعاتها على امتداد الوط==

هذه القواعد قیداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتیها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، ویما یرعى 

  مصالح مجتمعها".

مایة  ٤ قضائیة دستوریة، الصادر في ٣٢لسنة ١٨٥راجع: حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم 

 .٢٠١٩مایو  ١٢الصادر في  ،مكرر ١٩العدد  –، منشور في الجریدة الرسمیة ٢٠١٩
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بنفسها، باعتبار ذلك  الأفراد وحریاتهم لا یجوز للسلطة التشریعیة أن تتخلى عن التزامها بمباشرته

المنعقد بین الشعب من جهة والسلطة الحاكمة من  )١(مفترض من مفترضات العقد الاجتماعي

  جهة أخرى.

وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا مبدأ انفراد التشریع بتنظیم الحقوق والحریات، فقضت 

یم شيء یمس الحقوق التي بما مؤداه أن الدستور لم یعقد للسلطة التنفیذیة اختصاصاً ما بتنظ

كفلها الدستور، وأن هذا التنظیم یجب أن تتولاه السلطة التشریعیة بما تصدره من قوانین، فلا 

یجوز لها أن تسلب من اختصاصها وتحیل الأمر برمته إلى السلطة التنفیذیة دون أن تقیدها في 

  .)٢(ذلك بضوابط عامة وأسس رئیسیة تلتزم بالعمل في إطارها

  

  الثاني الفرع

  الالتزام بالشرعیة الجنائیة في المسائل الجنائیة

یترتب على مبدأ الشرعیة أو المشروعیة ، أو بمعنى آخر سیادة حكم القانون مبدأ آخر 

لا یقل عنه أهمیة وقیمة، ألا وهو مبدأ الشرعیة الجنائیة، أو ما یعبر عنه فقهاً وقضاء "لا جریمة 

ویعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة في الاعتناء بحقوق ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، 

وحریات الأفراد، حیث یكفل لهم العدید من الضمانات في مجال التجریم والعقاب، وهو مجال 

  وثیق الصلة بقوانین مكافحة الإرهاب والإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار.

لتجریم والعقاب في النصوص ویؤدي هذا المبدأ إلى نتیجة هامة مؤداها حصر مصادر ا

التشریعیة وفقط، وعلیه فإنه لا یجوز أن یكون للتجریم والعقاب إلا مصدر واحد وهو نصوص 

التشریع، فإذا كان الفعل غیر معاقب علیه لم یجز لسلطة الضبط بدایة التدخل بشأنه؛ كما لا 

                                                           

الحقوق والحریات  –السلطة  –الدكتور/ محمود عاطف البنا: الوسیط في النظم السیاسیة . الدولة  )١(

طات ؛ الدكتور/ عدنان حمودي الجلیل: مبدأ الفصل بین السل٨٥، دون ناشر، ص ١٩٩٦/ ١٩٩٥العامة، 

  .٩٨، ص ١٩٩٧جامعة الكویت، الطبعة الثانیة،  –وأفكار مونتسكیه. بحث منشور بمجلة الحقوق 

نوفمبر  ٤قضائیة دستوریة، الصادر في  ٢١لسنة  ٢٤٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  )٢(

  ، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا.٢٠٠٠
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في قواعد الأخلاق أو یجوز للقاضي إلا ان یحكم بالبراءة عنه حتى ولو كان محتوى الفعل ینا

مخالفا للعرف أو مبادئ القانون الطبیعي أو قواعد العدالة، فمبدأ الشرعیة یستبعد مصادر القاعدة 

  القانونیة المعمول بها في القوانین الأخرى غیر الجنائیة.

ومن النتائج الهامة التي تنبثق عن مبدأ الشرعیة الجنائیة وتترتب علیه بصورة مباشرة 

حظر القیاس في نصوص التجریم والعقاب، والتفسیر الضیق للنصوص الجنائیة  كذلك، مبدأ

  لمصلحة المتهم.

فلا یجوز للقائم بتفسیر نصوص التجریم والعقاب أو تطبیقها أن یقیس فعلا لم یرد في 

قانون بتجریمه على فعل آخر جرمه المشرع في الواقع، وذلك بحجة التشابه بین الفعلین او اتحاد 

،كما أنه لا یجوز التفسیر الموسع لنصوص التجریم والعقاب بما یؤدي إلى الإضرار )١(العلة

بمصلحة المتهمین، فإذا أبهم أو غمض نص قانوني في مجال التجریم والعقاب، لم یجز للسلطة 

القضائیة القائمة على تطبیق نص القانون أن تتولى تفسیر النص بما یؤدي إلى المساس بحقوق 

  القیاس المسموح به أن یكون بما یحقق مصلحة المتهم، ولیس العكس. المتهم، وإنما

وبتطبیق هذه المبادئ الراسخة على قانون مكافحة الإرهاب وأحكامه، والإجراءات التي 

تباشرها سلطات الدولة إنفاذا له، فإننا نعتبرها من الضمانات الهامة التي تحقق نوعا من الموازنة 

حریاتهم من جهة؛ وبین ممارسة الدولة لحقها في مكافحة الإرهاب من بین حمایة حقوق الأفراد و 

  جهة أخرى.

   

                                                           

، ص ٢٠١٧القسم العام، دار النهضة العربیة، ط  –رح قانون العقوبات الدكتور/ شریف سید كامل: ش )١(

٩٧، ٩٦.  
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  المطلب الثالث

  مبدأ القاضي الطبیعي

  وعلاقته بضمانات الأفراد عند مواجهة الإرهاب

لا شك أن القضاء هو محور العدالة وضمان الحریات، ومنع ما عساه أن یقع علیها من 

القضائي بما في ذلك من وجود أجهزة قضائیة مستقلة لإنفاذ ، یشكل النظام )١(جور أو تطاول

القوانین والملاحقات القضائیة في كل دولة أمراً من الأمور الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات 

العامة للأفراد، حیث یؤدي الجهاز القضائي دوراً رئیسیاً في حمایة الأفراد في مواجهة أیة 

وحریاتهم الأساسیة، فالنظام القضائي یعتبر أساسیا لعملیة انتهاكات أو انتقاص من حقوقهم 

التأكد من امتثال القوانین والتشریعات المختلفة وكذلك الأعمال التنفیذیة للقواعد والمبادئ الأسمى 

داخل المجتمع، وهي قواعد الدستور ومبادئ العدالة، فسیادة القانون والنظام القضائي یلعبان دورا 

  .)٢(وحمایة حقوق الإنسانمركزیا في تعزیز 

ولا شك أن ضمان حقوق الإنسان یقوم على وجود وسائل قانونیة وقضائیة مناسبة 

لتحدید وحمایة هذه الحقوق، مع حق التدخل من قبل جهة قضائیة مختصة ومستقلة تتسم 

ر الشرعیة بالنزاهة مع التزامها بالقانون الذي یحدد نطاق سلطتها التقدیریة المخولة لها وفقا لمعایی

  والعقلانیة.

، )٣(ویعتبر مبدأ القاضي الطبیعي من المبادئ التي تكمل مبدأي استقلال القضاء وحیاده

، هذه المساواة التي تأبى إلا أن یحاكم كل )٤(ویعتبر أیضا نتیجة لمبدأ المساواة أمام القضاء

طبیعي في عدم مثول ویتجلى مفهوم القضاء ال المواطنین أمام قضاء واحد هو القضاء الطبیعي،

المتهم أمام محكمة غیر منشأة بقانون قبل وقوع الجریمة ومحددا اختصاصها، وعلى ذلك فان 

                                                           

 .٣٣٤، ص ٢٠٠٣دراسة مقارنة،  –الدكتور/ محمد عبد الحمید أبو زید: توازن السلطات ورقابتها  )١(

الصادرین ١٩٩٣دیسمبر  ٨٤/ ٧٣١، القرار رقم ١٩٩٥دیسمبر  ٢٢الصادر في  ١٨١/٥القرار رقم  )٢(

  ة العامة للأمم المتحدة في شأن "حقوق الإنسان في مجال النظام القضائي".عن الجمعی

المبادئ الدولیة المتعلقة باستقلال ومسئولیة القضاة والمحامین وممثلي النیابة العامة. الصادر  ) راجع:٣(

  .٢٥عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، اللجنة الدولیة للحقوقیین، ص 

 .٤٤٠ -٤٣٩النظم السیاسیة . مرجع سابق، ص  )الدكتور/ ثروت بدوي:٤(
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انتزاع سلطة نظر الدعوى أمام محكمة تنشأ تالیا لوقوع الجریمة یعتبر مخالفا لمبدأ حق اللجوء 

ن المحكمة دائمة إلى القضاء الطبیعي، كما أن مفهوم القضاء الطبیعي یتجلى أیضا في أن تكو 

  واستبعاد تشكیل المحاكم الوقتیة.

ویشكل مبدأ القاضي الطبیعي ضمانة أساسیة للحق في محاكمة عادلة، ویقضي هذا 

المبدأ بمحاكمة الشخص من قبل قاض أو محكمة عادیة متخصصة ومنشأة مسبقا، وإنفاذا لهذا 

الخاصة أو الاستثنائیة، ومحاكم المبدأ فقد حظرت مواثیق حقوق الإنسان اللجوء إلى المحاكم 

الطوارئ أو المحاكم ذات الأثر الرجعي؛ ویترتب هذا المبدأ على مبدأ آخر أساسي وهو ألا تكون 

القوانین تمییزیة أو تطبق بطریقة تمییزیة من جانب القضاة، وقد أكدت العدید من مواثیق حقوق 

بین الأفراد في المحاكمات التي  الإنسان على مبدأ الخضوع للقاضي الطبیعي، وعدم التمییز

  .)١(تجري استناداً إلى أي قانون

وعلى هدي ما تقدم، یكون من حق كل إنسان یكون طرفاً في خصومة قضائیة أن یحاكم 

أمام قاضیه الطبیعي، أي القاضي المختص بنظر النزاع او القضیة وقت اتیان الفعل المكون 

ما أن من حقه أن تتوافر له ذات الضمانات التي للمسئولیة أو الذي یشكل محلا للخلاف ، ك

  تقررها المواثیق الدولیة وكذلك الضمانات الدستوریة والقانونیة.

وتثور أهمیة مبدأ القاضي الطبیعي لاسیما بالنسبة لجرائم الإرهاب، إذ یتم في أغلب 

حیل تلك المسائل الدول إحالة الجرائم الإرهابیة لقوانین استثنائیة ومحاكم خاصة، فبعض الدول ت

، )٢(إلى القضاء العسكري، وبعضها یعمد إلى إنشاء محاكم استثنائیة ووقتیة لنظر جرائم الإرهاب

                                                           

تبنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العدید من قراراتها مبدأ القاضي الطبیعي، فقد أوصت اللجنة  )١(

بأنه " على الدول أن تأخذ في الاعتبار المبادئ الواردة في مشروع الإعلان  ١٩٨٩/ ٣٢في قرارها رقم 

اء، حیث نصت المادة الخامسة منه على أنه ...(ب) لا یجوز إنشاء محاكم من أجل العالمي لاستقلال القض

انتزاع الولایة القضائیة الأصیلة والمخولة للمحاكم، (ج) لكل فرد الحق في أن یحاكم مع توخي السرعة الواجبة 

للمراجعة من قبل  وبدون تأخیر لا مبرر له أمام المحاكم العادیة أو الهیئات القضائیة، بموجب قانون یخضع

  المحاكم.

أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء اتساع نطاق اختصاص المحاكم العسكریة  )٢(

والاستثنائیة بنظر القضایا المتعلقة بالجرائم الإرهابیة، كما أعربت عن قلقها إزاء الإجراءات التي تتبعها هذه 

الافتقار الى الاشراف على إجراءاتها وأحكامها من جانب المحاكم العادیة، المحاكم الاستثنائیة، فضلا عن 

 ==وأوصت اللجنة بانه یتعین على الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة إعادة النظر في اختصاص المحاكم
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فضلا عن الخروج عن الإجراءات القانونیة المتبعة بشأن المحاكمات الجنائیة العادیة، واتباع 

  ته الأساسیة.إجراءات أخرى غیر مقننة، وتؤدي بلا شك إلى انتهاك حقوق الإنسان وحریا

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بمبدأ الخضوع للقاضي الطبیعي یحقق المصلحة لكل من 

المجتمع والمتقاضین على حدٍ سواء، ففیما یتعلق بالمجتمع، یعد هذا المبدأ ضماناً لتحقیق 

 الاستقرار القانوني، حیث یعلم جمیع الأفراد ان السلطة القضائیة هي من تتولى الفصل في

أقضیتهم إذا ما نشب بینهم خلاف أو نزاع، وهي المختصة بالفصل في الجرائم وتوقیع العقوبات 

المختلفة، كما یعلمون بأنها یتوافر لها جمیع الضمانات القانونیة التي تكفل عدم حیدتها أو التأثیر 

القانونیة  على استقلالها ونزاهتها، وهو ما یساعد بلا ریب في تحقیق الاستقرار في المعاملات

  داخل المجتمع، كما یكون أدعى لتحقیق الیقین القانوني لدى أفراده.

وفیما یتعلق بالمتقاضین أنفسهم، فحین یعلم كل منهم أن دعواه ستنظر أمام القاضي 

الطبیعي، ولیس أمام قضاءاً استثنائیاً أو خاصاً، فإن ذلك یحقق لدیه الطمأنینة إلى نزاهة وحیاد 

سلطة، مما یدفعه إلى احترام الأحكام القضائیة الصادرة عن تلك الهیئات، ویحقق واستقلال هذه ال

  بطریق غیر مباشر الاستقرار في النظام داخل الدولة.

وإذا ما تم اسقاط هذه المبادئ على القوانین المتعلقة بالإرهاب والدعاوى والإجراءات 

"مبدأ الخضوع للقاضي الطبیعي" إذا ما المتخذة استناداً على هذه القوانین، نجد أن هذا المبدأ 

من المبادئ الهامة والركائز العملیة التي  –وبحق  –طبقته الدولة بسلطاتها المختلفة، فإنه یعتبر 

  تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة.

  

   

                                                                                                                                                                      

لقضاء العسكریة والاستثنائیة بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وضرورة نقل جمیع القضایا المنظورة امام ا==

العادي، لاسیما القضایا المتهم فیها مدنیین. راجع: الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان لدى 

  وثیقة صادرة عن الأمم المتحدة. ،الأمم المتحدة بشأن بعض الدول



١٥٥ 
 

  المطلب الرابع

  الإرهابمبدأ المحاكمة المنصفةوعلاقته بضمانات الأفراد عند مواجهة 

حق كل إنسان شاء قدره أن  :یقصد بمبدأ المحاكمة المنصفة أو العادلة كمبدأ دستوري

یكون موضع المساءلة القضائیة أن یكفل له النظام الذي یعیش في كنفه الضمانات اللازمة التي 

تضع معاییر استقلالیة السلطة القضائیة إلى جانب استقلال القاضي ونزاهته وحیاده، فضلا عن 

  احترام وتقدیس حقه في الدفاع عن نفسه، ومراعاة حالته. 

لى ذلك ینبغي أن یتوافر له مقومات أخرى لتحقق المحاكمة العادلة أو المنصفة إضافة إ

من أهمها: الحق في المساواة أمام القانون والقضاء، وعدم إخضاع المتهم لإكراه مادي أو 

معنوي، منع التعذیب وعدم جواز تعریض المتهم لأي ضرب من ضروب التعذیب أو تعرضه 

، علاوة على افتراض البراءة والمحاكمة امام محكمة مختصة ونزیهة للمعاملة القاسیة أو المهینة

تؤمن له فیها حقوق الدفاع، فضلا عن الحق في المحاكمة السریعة دون تأخیر أو تأجیل، 

  وأخیراً الحق في اعادة النظر في الأحكام من خلال الطعن. 

بالضمانات التي وعلیه فإن مبدأ المحاكمة المنصفة أو الحق في محاكمة منصفة یهتم 

یتعین كفالتها للأفراد عند لجوئهم إلى القضاء، سواء كانوا مدعین أو مدعى علیهم، ومن باب 

أولى إذا قدموا إلى القضاء كمتهمین، وینبثق عن هذا المبدأ العدید من الحقوق المجاورة، ومنها 

  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة.

في أن یبدي ما یشاء  - متهم –لكل شخص  ویعد حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة حق

في حریة كاملة، وأن یبدي وجهة نظره في شأن وقائع الدعوى وتطبیق أحكام القانون علیها، 

والأصل أنه لا یجوز الحد من هذه الحریة إلا إذا قرر المشرع ذلك صراحة، أو اقتضاه السیر 

  .)١(السلیم في الدعوى

                                                           

ابق، الدكتور/ أحمد فتحي سرور: الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع س )١(

؛ الدكتور/ مصطفى محمد عبد الغفار یوسف: ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي، ٢١٣ص 

 ==؛ الدكتور/ أحمد حامد البدري محمد:٣٨، ص ١٩٩٩ ،جامعة الاسكندریة –رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 



١٥٦ 
 

ف فلسفاتها على ضمانات المحاكمة المنصفة ومنع وتكفل الدساتیر المختلفة على اختلا

تعذیب المتهمین أو تعریضهم لمعاملة قاسیة أو مهینة، كما تقرر ضمانات مختلفة للمتهمین في 

مواجهة ما تباشره السلطات العامة المختصة بإنفاذ القانون من إجراءات ماسة بحرمة الحیاة 

  ع بها الأفراد.الخاصة وهي من أهم الحریات والحقوق التي یتمت

وقد جرى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا على التأكید على حقوق الإنسان، لاسیما في 

مراحل الاتهام الجنائي بصفة خاصة، ومن ذلك قضائها في صدد حمایة وكفالة حق الدفاع بأن 

فلا "ضمان هذا الحق یفترض أن یكون الدفاع فعالا، محیطاً بالحقوق التي یتناولها التوكیل، 

  تكون المعاونة التي یقدمها المحامي لموكله دون المستویات الموضوعیة التي یملیها الضمیر".

وتعتبر هذه المبادئ الدستوریة ضمانات هامة یراعیها المشرع عندما یضع القانون أیاً 

كان موضوعه؛ كما یضعها القاضي نصب عینیه ومحل اعتباره حین یطبق القواعد الواردة 

  تحقیق الحمایة الكاملة والالتزام بأحكام الدستور. -بلا ریب –واللوائح، وهو ما یضمن بالقوانین 

   

                                                                                                                                                                      

الشریعة الاسلامیة والقوانین  الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائیة، دراسة مقارنة بین==

  .٢٣٧، ص ٢٠٠٢جامعة طنطا،  –الوضعیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 



١٥٧ 
 

  المبحث الثاني

  الأسس القانونیة كضمانة لحمایة حقوق الإنسان 

  عند مواجهة الدولة للإرهاب

  -:تمهید وتقسیم

إصدار إلى جانب الضمانات والمبادئ الدستوریة التي تكفل حمایة حقوق الإنسان عند 

تشریعات تتعلق بمحاربة الإرهاب، أو اتخاذ إجراءات قانونیة وتنفیذیة لمواجهة الإرهاب، توجد 

كذلك العدید من المبادئ القانونیة التي تكفل توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لحقوق الأفراد عند 

هامة في حمایة من الركائز ال - وبحق –مواجهة ظاهرة الإرهاب، وهذه الأسس القانونیة تعتبر 

حقوق الإنسان بصفة عامة، وحمایة حقوق الأفراد ممن یواجهون تهماً تتعلق بجرائم الإرهاب 

  بصفة خاصة.

وتعمل هذه المبادئ القانونیة تحت مظلة المبادئ الدستوریة السالف عرضها، بل نستطیع 

ع على أصوله، وترتبط القول بأنها مبادئ منبثقة من المبادئ الدستوریة ومترتبة علیها ترتب الفر 

هذه المبادئ كذلك بمفهوم الدولة القانونیة، التي تخضع كل السلطات فیها لأحكام وقواعد 

القانون، وتتعرض جمیع الأعمال والتصرفات مهما علا مصدرها لرقابة القضاء ، باعتبار أن 

ها، ورد كل مهمة النظام القضائي في جانب كبیر منها هي إقرار حقوق الأفراد وكفالة حمایت

  اعتداء قد یقع علیها من جانب الدولة ممثلة في سلطتها التنفیذیة.

ولعل من أهم الأسس القانونیة التي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم العامة عند مواجهة 

الدولة لظاهرة الإرهاب، سواء من خلال إصدار قوانین لتجریم أعمال الإرهاب أو مباشرة إجراءات 

اجهة الأعمال الإرهابیة على أرض الواقع، مبدأ سیادة القانون، رقابة الرأي العام على تنفیذیة لمو 

أعمال الدولة بما فیها أعمال السلطة التنفیذیة الصادرة في مقام مواجهة ظاهرة الإرهاب، وكذلك 

هاب مبدأ التناسب بین التجریم والعقاب فیما یتعلق بنصوص التجریم والعقاب المتعلقة بأعمال الإر 

  والتطبیق القضائي لهذه النصوص القانونیة.



١٥٨ 
 

وفیما یلي نعرج على هذه المبادئ القانونیة بشئ من التفصیل الذي یتطلبه المقام، من 

  -:خلال ثلاث مطالب كما یلي

  المطلب الأول: مبدأ سیادة القانون وعلاقته بحمایة حقوق الأفراد عند مواجهة الإرهاب.

  رقابة الرأي العام وعلاقتها بحمایة حقوق الأفراد عند مواجهة الإرهاب. :المطلب الثاني

  المطلب الثالث:  مبدأ التناسب بین التجریم والعقاب وعلاقته بقانون مكافحة الإرهاب.

  المطلب الأول

  وعلاقته  مبدأ سیادة القانون

  بحمایة حقوق الأفراد عند مواجهة الإرهاب

  القانون كضمان للحقوق والحریات العامة للأفراد:أولا: أهمیة مبدأ سیادة 

تعبر الدولة عن إرادة الشعب صاحب السیادة، وتتكون هذه الإرادة من ثلاثة عناصر 

رئیسیة یعبر عنها بسلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، والأصل أن تتعاون كل من 

وفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات یمارس هذه السلطات مع غیرها في التعبیر عن سیادة الشعب، و 

  .)١(الأفراد والأجهزة القائمة على هذه السلطات اختصاصاتهم تعبیراً عن فكرة السیادة

ویعتبر مبدأ سیادة القانون أو الخضوع للقانون ضرورة للنظام الاجتماعي والسلطة العامة، 

حیث یلخص هذا المبدأ كل ما فلا یتصور وجود النظام واستقراره دون احترام هذا المبدأ، 

استطاعت الشعوب أن تحرزه من تقدم ومكاسب في صراعها مع السلطات الحاكمة عبر الأجیال 

  لا سیما في عصرنا الحدیث. –المتعاقبة التي مرت على الإنسانیة 

ومن هذا المنطلق، أصبح حكم الشعوب وظیفة یمارسها صاحبها وفقاً لقواعد تحكمها، 

ما تملكه من سلطات تخضع في ممارستها للعدید من القواعد المنظمة لها، لذا وأصبحت الدولة و 

فقد أصبح الالتزام بمبدأ سیادة القانون أو خضوع الدولة للقانون ضمانة أساسیة وهامة لحقوق 

                                                           

  .٣٢٢الدكتور/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  )١(



١٥٩ 
 

وعلیه فإنه لا ینبغي الحدیث عن الحقوق العامة والحریات الأساسیة  ؛وحریات الأفراد العامة

  .)١(تتقید الدولة القانون وتخضع لأحكامهللأفراد دون أن 

  :ثانیاً: تقید السلطات العامة بمبدأ سیادة القانون

تنهض الدولة كنظام قانوني بحمایة الحقوق والحریات عن طریق إصدار القوانین التي تقرر 

هذه الحمایة، وذلك من خلال الإجراءات والصلاحیات التي تخولها للسلطات العامة، سواء 

التنفیذیة أو السلطة القضائیة، ویبدو بجلاء أن دور السلطة القضائیة أكثر وضوحاً فیما السلطة 

تتخذه وما تباشره من إجراءات تنفیذیة تكفل تطبیق أحكام القوانین واللوائح، فضلا عن ما تملكه 

  من صلاحیات تتعلق بصیانة النظام العام والآداب العامة.

همیة عن دور قرینتها التنفیذیة، إذ یكفل التدخل لكن دور السلطة القضائیة لا یقل أ

القضائي تحقیق الفاعلیة لنصوص القانون، بل إن التطبیق القضائي للقانون هو ما یحوله من 

حالة السكون إلى حالة الحركة والحیاة، فالسلطة التنفیذیة وإن كانت تملك صلاحیة تطبیق 

لا أنها لا تملك صلاحیة التأكد من سلامة هذا القانون على الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، إ

التطبیق، وبالتالي فإنها لا تملك ضمان الحمایة التي یقررها القانون للحقوق والحریات على وجه 

تتضاءل أمام الأحكام  –بلا شك  –أكید؛ فالقرارات الإداریة مهما كانت قیمتها وأهمیتها فإنها 

ضائیة باستقلالها وحیادها أكثر قدرة من غیرها على القضائیة بقوتها وحجیتها، والسلطة الق

  .)٢(التعبیر عن الإرادة الحقیقیة للقانون

بأن السلطة القضائیة تعبر عن ضمیر وروح القانون،  -وبحق –ومن هنا نستطیع القول 

لا ظاهر نصوصه وأحكامه، فنصوص القانون تظل صامتة وجامدة حتى یتدخل القاضي لتقریر 

ة لها، وعلیه فإن السلطة القضائیة تعتبر داعماً هاماً ورئیسیا لتطبیق مبدأ سیادة المعاني الصحیح

  القانون؛ إذ تستطیع رد السلطة التنفیذیة في حالة اعتدائها على حقوق وحریات الأفراد.

                                                           

 ،العامة ...الدكتور/ عبد العظیم عبد السلام ؛ الدكتور/ سالم جروان النقبي: حقوق الإنسان وحریاته  )١(

  .٤٤٢مرجع سابق، ص

  .٣٢٣بق، ص الدكتور/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، مرجع سا )٢(
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وواقع الأمر، أن سیادة القانون مبدأ مزدوج القیمة، فهو یحقق الحمایة الكاملة للسلطة 

لها وحیادها من ناحیة، كما یحقق الحمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم وكفالة النظام القضائیة واستقلا

العام والآداب العامة داخل الدولة من ناحیة أخرى؛ وینبني على ذلك، أن سیادة القانون تستلزم 

أن یكون هذا القانون مكفولا بالتطبیق بمعرفة سلطة مستقلة ومحایدة، وهي السلطة القضائیة، 

ضائیة تحتاج لما یضمن تحقیق استقلالها وحیادها ونزاهتها وهو ما یؤدیه مبدأ قلسلطة الوكذلك ا

  سیادة القانون.

  ثالثاً: مبدأ سیادة القانون ضمان لحمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإرهاب:

عن احترام سلطات الدولة لقواعد القانون أیاً   - كما أسلفنا –یعبر مبدأ سیادة القانون 

مصدرها، ویعد هذا المبدأ من الضمانات الهامة لكفالة وحمایة حقوق الأفراد في مواجهة كان 

الإجراءات التنفیذیة التي تباشرها تلك السلطات في إطار تفعیل قواعد مكافحة الإرهاب، فإذا 

كانت السلطات العامة ملتزمة بإنفاذ قواعد قوانین مكافحة الإرهاب لصیانة النظام العام والآداب 

في ذات الوقت ملتزمة باحترام مبدأ سیادة  - السلطات العامة –العامة بمدلولاتهما المختلفة، فإنها 

  القانون.

كما یحتم هذا المبدأ على السلطة القضائیة أن تتدخل كلما طلب منها ذلك بواسطة 

یة لمواجهة الأفراد لرد أي اعتداء أو مساس بحقوقهم تبعاً للإجراءات التي تباشرها السلطة التنفیذ

ظاهرة الإرهاب، بل إن مقتضى هذا المبدأ یكفل للسلطة القضائیة أن تعید الحال إلى ما كان 

علیه كلما أمكن، وإلا كان علیها أن تقضي بالتعویض المناسب عن الأضرار التي لحقت 

  بالمضرورین من جراء مباشرة الإجراءات المتعلقة بمواجهة الإرهاب.

   



١٦١ 
 

  المطلب الثاني

  الرأي العام وعلاقتهارقابة 

  بحمایة حقوق الأفراد عند مواجهة الإرهاب.

أحد أهم أدوات الرقابة على أداء السلطة العامة في العصر  )١(یشكل الرأي العام

، إذ یعتبر قیداً على تصرفات السلطات العامة في الدول الدیمقراطیة بصفة خاصة، )٢(الحدیث

والإجراءات التي تتخذها في شأن من الشئون أو قضیة من فمن شأنه أن یؤثر على قرارات الدول 

  .)٣(القضایا الهامة والحیویة

  :أولا: مفهوم الرأي العام وأهمیته

واقع الأمر أن هناك اختلافاً كبیراً بین المفكرین والكتاب ورجال السیاسة في تعریف الرأي 

أي العام ، وقد حظي مفهوم العام، بل إن الاختلاف بینهم قد یصل إلى انكار البعض وجود الر 

                                                           

 - آنذاك –شاع استخدام مصطلح الرأي العام في خضم الثورة الفرنسیة على لسان وزیر المالیة الفرنسي  )١(

ات القدیمة قد عرفت الرأي العام، قبل وكانت المجتمع ،لویس السادس عشر، للتعبیر عن سلوك المتظاهرین

ذلك وعلى مدار قرون عدیدة، فقد عرفته مدن الیونان المستقلة قبل میلاد السید المسیح علیه السلام، وقد 

كان الرأي العام هو الحاكم الفعلي والمسیطر المطلق على كل أوجه النشاط في المدینة؛ وقد كانت السیادة 

تمعین، أو بمعنى آخر : لكافة سكان المدینة والریف المحیط بها باستثناء العبید المطلقة لهیئة المواطنین مج

والأطفال والنساء؛ وكانت هذه الهیئة أو الجمعیة تمثل في الوقت نفسه ما یعرف الیوم بالبرلمان والحكومة 

  بأغلبیة أصوات المواطنین الحاضرین.  –آنذاك  -والسلطة القضائیة، وكانت القرارات تؤخذ 

 –راجع : الدكتور/ مختار التهامي ؛ الدكتور/ عاطف عدلي العبد : الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام 

؛ الدكتور/ بطرس حلاق : الرأي العام وطرق قیاسه، تدقیق الدكتور/ جمعه ١٥، ص ٢٠٠٥جامعة القاهرة، 

، ص ٢٠٢٠السوریة الافتراضیة حجازي، الدكتورة/ أمل دكاك، الدكتورة / سمیرة شیخاني. منشورات الجامعة 

  .١٧، ص ٢٠٠٩وما بعدها؛ د / عبداالله زلطة : الرأي العام والإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة،  ٢

"الرأي العام في عالمنا المعاصر الذي یشهد تقدماً هائلا في تكنولوجیا الاتصال والمعلومات، التي جعلت  )٢(

عالم لحظة بلحظة، أصبح أحد العوامل المهمة والمؤثرة في عملیة الجمهور یتابع كل ما یجري حوله في ال

صنع القرار، واستحوذ على اهتمام الزعماء والقادة والحكومات والمؤسسات الاقتصادیة والباحثین".  الدكتور/ 

عبد الكریم على الدبیسي؛ الدكتور/ سیف أبو عیشه : الرأي العام... عوامل تكوینه وطرق قیاسه. منشور 

؛ وقد تم  https://www.researchgate .net/publication /335505540شبكة الانترنت  على

  م.٢٠٢٠الدخول في دیسمبر 

  .٣الدكتور/ جابر جاد نصار: الوسیط في القانون الدستوري. مرجع سابق، ص  )٣(
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الرأي العام باهتمام العدید من المؤلفین والكتاب في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة، 

وذهبوا في تعریفه مذاهب شتى، اختلفت في بعض الأحیان والتقت في أحیان أخرى حول جوانب 

  .)١(محددة من هذا المفهوم

، )٢(یق الضبط الاجتماعي بین أفراد المجتمعویعد الرأي العام أحد أهم عوامل تحق  

ویساعد السلطة العامة في تحقیق هذا الضبط الاجتماعي من خلال ما یفرضه من قیم أخلاقیة 

واجتماعیة یؤمن بها أفراد المجتمع، وتمثل في ذات الوقت أهداف وغایات علیا یسعون إلى 

الجماعة الإنسانیة إلى أنظمة وقوانین ولوائح تحقیقها والمحافظة علیها؛ كما أنه یحاول ترجمة قیم 

وأعراف تلتزم بها الجماعة في نشاطها وسلوكها الیومي، ویستحق من یخالفها العقاب ویعتبر 

  مذنباً في نظر تقالید وأعراف الرأي العام.

كما یؤثر الرأي العام في دوائر صنع القرار على جمیع المستویات، فیمكن أن یعتمد 

على قیاس الرأي العام في رسم سیاساتهم واتخاذ قراراتهم الهامة في ضوء نتائج صانعي القرار 

وعلى استطلاعات الرأي العام، ویتم ذلك في النظم الدیمقراطیة والدیكتاتوریة على حدٍ سواء؛ 

: یظهر الرأي العام مدي وعي أفراد المجتمع بأحكام القوانین المختلفة، ومستوى مستوى القانون

إلى  –بلا شك  –انوني الراسخ لدیهم، وفي حالة توافر الوعي الكامل لدیهم فإنه یؤدي الیقین الق

قبول القوانین المتفقة مع الحقوق والحریات العامة للأفراد، ورفض أو لفظ القوانین والقرارات التي 

  یمكن أن تشكل مساساً بهذه الحقوق والحریات.

سیة والقانونیة یلعب دوراً حیویاً وهاماً في ومؤدى ذلك، أن الرأي العام في الجوانب السیا

حیاة الأفراد والشعوب، لأنه یمثل معیاراً نوعیاً لقیاس صلاحیة النصوص القانونیة، ویعتبر فحصاً 

دقیقاً وتقویماً صریحاً لقیمة تلك النصوص، علاوة على ما له من دور مهم في توجیه الحكومات 

                                                           

الدكتور/ عادل عبد الغفار: الإعلام والرأي العام، تطبیع العلاقات المصریة الاسرائیلیة، دار الوحدة  )١(

 .٢٢، ص ٢٠٠٣ ،العربیة، بیروت

بحث منشور بمجلة أضواء الشریعة، العدد  -الدكتور/ مصطفى محمد: الضبط الاجتماعي في الإسلام )٢(

  .١٦٣، ص ٢٠٠٤الخامس، الریاض، 
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ات الدستوریة والقانونیة المناسبة في مكانها وزمانها والبرلمانات وتحریكها للقیام یالإصلاح

  .)١(المعینین، وذلك لأجل التطبیق الصالح لنصوص وأحكام الدستور والقانون

ثانیاً: دور الرأي العام في الرقابة على قوانین مكافحة الإرهاب وإجراءات مواجهة الظاهرة 

  الإرهابیة:

ي الوقوف على وعي الجماهیر تجاه قضیة سبق أن أوضحت أن للرأي العام قیمة كبیرة ف

في مجال الدستور  -وبشكل كبیر –من القضایا محل المناقشة والجدال، ویظهر دوره ایضا 

والقانون؛ حیث یكشف الرأي العام عن مدى تطور وعي الأفراد بنصوص الدساتیر و القوانین 

تصحیحیة وإصلاحیة كلما واللوائح، كما أنه یوجه البرلمانات والحكومات إلى اتخاذ خطوات 

  تطلب الاتجاه العام للرأي العام ذلك.

وتتضح قیمة رقابة الرأي العام في مجال القوانین واللوائح بشكل أكبر فیما یتعلق بالقوانین 

المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة داخل الدولة في مواجهة 

: یكون للرأي العام دور كبیر في تقبل القواعد انین مكافحة الإرهابفعلى مستوى قو هذه الظاهرة؛ 

القانونیة التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب من عدمه، حیث تؤدي هذه القواعد في أغلبها إلى 

المساس بحقوق وحریات الأفراد، وتضع من القیود على حریاتهم في أغلب الأحیان، وبناء على 

دى تقبل أفراد المجتمع لهذه الأحكام والنصوص التي یمكن أن تتضمن ذلك یُظهر الرأي العام م

  مساساً بحقوقهم وحریاتهم أو عدم تقبلهم لها.

وفي حالة عدم تقبل الرأي العام لنصوص قوانین مكافحة الإرهاب التي تشكل مساساً   

عامة لمواجهة بحقوق الأفراد وحریاتهم العامة، أو عدم قبوله الإجراءات التي تتخذها السلطة ال

أن یشكل ضابطاً لأداء السلطتین التشریعیة و التنفیذیة  –الرأي العام  –الإرهاب، فإنه یستطیع 

في هذه المسائل؛ فیستطیع رد السلطة التشریعیة لمراجعة نصوص القوانین المتعلقة بمكافحة 

ن اتخاذ إجراءات الإرهاب، والمتضمنة مساس بحقوق الأفراد؛ كما یستطیع رد السلطة التنفیذیة ع

                                                           

 –دراسة تحلیلیة مقارنة ( مصر  –عمر أوزفاردارلي : دور الرأي العام في ضمان نفاذ الدساتیر الدكتور/  )١(

  .٣؛ ص٢٠١٦، ١٤٣٨جامعة عین شمس،  –تركیا). رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  -إنجلترا  –العراق 



١٦٤ 
 

تنفیذیة استناداً لقوانین مكافحة الإرهاب إذا كانت تلك الإجراءات من شأنها المساس بالحد الأدنى 

  لحقوق وحریات أفراد المجتمع.

  

  المطلب الثالث

  مبدأ التناسب بین التجریم والعقاب

  وعلاقته بقانون مكافحة الإرهاب. 

نظرة الشارع لمسألة معینة، كما یعبر عن یعكس التجریم والعقاب في مجتمع معین عن 

الحمایة القانونیة التي یكفلها التشریع لمصلحة معینة، ویتوقف التجریم والعقاب في قانون معین 

 - في حقیقة الأمر –على مجموعة من الاعتبارات التي تسود كل مجتمع، فالتجریم والعقاب 

واقتصادیة وثقافیة وغیرها، وعلى ذلك،  صدى لما یسود المجتمع من اعتبارات سیاسیة واجتماعیة

  .)١(فإن تناول فعل او سلوك معین بالتجریم والعقاب في مجتمع معین له ضوابط وشروط معینة

وعلیه، فإذا كانت السلطة التشریعیة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تنظیم أمر من الأمور، 

ظیم هذا الأمر أو معالجة سلوك معین أو تجریم سلوك معین والعقاب علیه، إلا أن سلطتها في تن

مقیدة بالضوابط الدستوریة التي تتعلق بفن صیاغة التشریعات، فالسلطة التشریعیة تتمتع بسلطة 

تقدیریة واسعة في انتقاء الأفعال التي ترى أنها تمس حقوق ومصالح جدیرة من وجهة نظرها 

ریعیة تكون بمنأى عن الرقابة على بالحمایة، وفي تقدیر عقوبتها كذلك؛ لذا فإن السلطة التش

الدستوریة فیما تنظمه من موضوعات وما تصدره من تشریعات، لكنها تكون محلا لرقابة 

  المحكمة الدستوریة العلیا إذا خالفت أو ابتعدت عن أهداف الدستور.

   

                                                           

مة الدكتور/ أشرف شمس الدین: الضوابط الدستوریة لنصوص التجریم والعقاب في قضاء المحك )١(

  .٣١الدستوریة العلیا، مرجع سابق، ص 



١٦٥ 
 

  أولا: معیار الضرورة والتناسب في مسائل التجریم والعقاب:

أن یراعي المشرعین عند وضع قاعدة قانونیة  :التجریم والعقابیقصد بمبدأ التناسب في 

من شأنها التأثیر على حقوق الأفراد أو تشكل قیداً على حریاتهم، تحقیق التوازن بین قواعد 

التجریم والعقاب المقرر للجریمة، ویرتبط هذا المبدأ بصفة أساسي بالتقسیم الثلاثي للجرائم ( 

)، حیث یحقق التوازن من حیث وصف الفعل نفسه، والعقوبة المقررة الجنایات والجنح والمخالفات

  للفعل.

ویتعین على المشرع أن یراعي تحقیق هذا التوازن أو التناسب قدر إمكانه، فلا یجوز أن 

یعتبر فعلا أو امتناعاً مجرماً دون وجود مصلحة جدیرة بالحمایة، یتوخى المشرع حمایتها 

أخرى لا یجوز العقاب على الفعل أو الامتناع بعقوبة أو تدبیر من والمحافظة علیها، ومن ناحیة 

التدابیر الجنائیة لا تتناسب مع جسامة هذا الفعل أو الامتناع، وذلك بالنظر إلى المصلحة محل 

  الحمایة من ناحیة، وجسامة السلوك المقترف من ناحیة أخرى.

التكامل بین مقتضیات  - بصفة عامة –ویحقق مبدأ التناسب بین التجریم والعقاب 

المحافظة على الأمن والنظام العام واعتبارات حمایة حقوق الإنسان، ولأهمیة هذا المبدأ فقد 

أكدت علیه العدید من المواثیق الدولیة واعلانات الحقوق العالمیة، كما حرصت الدساتیر المختلفة 

عند وضع قواعد التجریم على الإشارة إلیه كمبدأ قانوني هام، ینبغي أن یراعیه المشرعون 

  والعقاب.

  ثانیاً: العلاقة بین مبدأ التناسب في التجریم والعقاب وقوانین مكافحة الإرهاب:

بالنظر إلى أهمیة مبدأ التناسب بین التجریم والعقاب بصفة عامة، باعتباره مبدأ قانوني   

نستطیع القول بأن هذا المبدأ متفرع عن المبادئ الدستوریة المتعلقة بقواعد التجریم والعقاب، فإننا 

یحتل أهمیة كبیرة، لاسیما فیما یتعلق بالقواعد القانونیة الخاصة بمكافحة الإرهاب، فإذا كان هذا 

المبدأ هام بالنسبة للقواعد القانونیة المختلفة، فإنه یكون أكثر أهمیة فیما یتعلق بالقواعد القانونیة 

  المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

لك، أنه لا یجوز للمشرع أن ینص في قوانین مكافحة الإرهاب على ویترتب على ذ

جزاءات أو عقوبات لا تتناسب البتة مع الأفعال المقترفة بالمخالفة لأحكام هذه القوانین، وإلا 
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ترتب على ذلك مخالفة التزام دستوري وقانوني هام؛ وفي حالة حدوث مخالفة لذلك یستطیع 

یة ممثلة في المحكمة الدستوریة العلیا للقضاء بإلغاء النصوص التي الأفراد اللجوء للسلطة القضائ

تحتوى على عقوبات أو تدابیر لا تتناسب مع جسامة الأفعال المقترفة أو لا تتوافر لها الضرورة 

  المناسبة والمصلحة الجدیرة بالحمایة.

یاتهم العامة في ضماناً قانونیاً لحمایة حقوق الأفراد وحر  - في نظرنا –ویعتبر هذا المبدأ 

ضماناً هاماً  -وبحق –مواجهة أحكام القوانین المتعلقة بمكافحة الإرهاب من ناحیة، كما یعد 

لتحقیق التوازن بین السلوك المقترف وما تملكه من إجراءات في مجال إنفاذ قوانین مكافحة 

  الإرهاب.
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  .١٩٧٢جامعة القاهرة،  - الحقوق

 رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة، الطبعة الأولى  :الدكتور/ مصطفى عفیفي

 القاهرة. –، مكتبة سعید رأفت ١٩٩٠

  الدكتور/ مصطفى محمد عبد الغفار یوسف: ضمانات حقوق الإنسان على المستوى

  .١٩٩٩جامعة الاسكندریة ،  –الإقلیمي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

 بحث منشور بمجلة أضواء  -الدكتور/ مصطفى محمد: الضبط الاجتماعي في الإسلام

  .٢٠٠٤الشریعة، العدد الخامس، الریاض، 



١٧٠ 
 

 كاك، الدكتورة / سمیرة شیخاني. منشورات الجامعة السوریة الافتراضیة الدكتورة/ أمل د

٢٠٢٠.  

  ،الدكتورة/ سعاد الشرقاوي: نسبیة الحریات العامة وانعكاساتها على التنظیم القانوني

 ، دار النهضة العربیة. ١٩٧٩

العامة  الكتاب الأول، الهیئة المصریة –المستشار الدكتور/ سري محمود صیام: صناعة التشریع 

  .٢٠١٧للكتاب، 


